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المفوضية الأوروبية،“ورقة حقائق مكتب المفوضية الأوروبية ١
للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية. لبنان: الأزمة السورية”، 

بروكسل، مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية 
والحماية المدنية، 2016، متاح على الرابط:

 http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/
lebanon_syrian_crisis_en.pdf 
]آخر دخول بتاريخ 2016-11-1[.  

لم تقم الحكومة اللبنانية باتخاذ تدابير جديدة إلى أن بلغت ٢
أزمة اللاجئين السوريين ذروتها بوجود 1,2 مليون لاجئ مسجل 

يقيمون في لبنان. كريم المفتي، “الاستجابة الرسمية لأزمة 
اللاجئين السوريين في لبنان، السياسة الكارثية للاسياسة”، 

بوابة المعرفة للمجتمع المدني، 2014، متاح على الرابط:
 http://civilsociety-centre.org/paper/official-response-

syrian-refugee-crisis-lebanon-disastrous-policy-no-policy 
]آخر دخول بتاريخ2016-11-11[.

مة غير النظامية وآليات السمسرة ٣ دعم لبنان، “الإجراءات المنظِّ
والأوضاع غير القانونية: تأثير سياسات الدولة اللبنانية في حياة 

اللاجئين السوريين اليومية”، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، 
2016، متاح على الرابط:

 http://civilsociety-centre.org/resource/formal-informality-
brokering-mechanisms-and-illegality-impact-lebanese-

state%E2%80%99s-policies 
]آخر دخول بتاريخ 2016-11-11[.

مة غير النظامية وآليات السمسرة ٤ دعم لبنان، “الإجراءات المنظِّ
والأوضاع غير القانونية”، مرجع سابق؛ دعم لبنان، “سبل 
عيش اللاجئين السوريين: تأثير التشريعات المقيدة تدريجياً 

والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية”، بوابة 
المعرفة للمجتمع المدني، 2016، متاح على الرابط:

 http://civilsociety-centre.org/resource/syrian-refugees-
livelihoods-impact-progressively-constrained-legislations-

and-increased 
]آخر دخول بتاريخ 1-11-2016[؛ دعم لبنان، “حصول اللاجئين 
السوريين في لبنان على الرعاية الصحية، تأثير تقديم خدمات 
مجزأة على حياة السوريين اليومية”، بوابة المعرفة للمجتمع 

المدني، 2016، متاح على الرابط:
 :  http://civilsociety-centre.org/resource/access-healthcare-

syrian-refugees-impact-fragmented-service-provision-
syrians%E2%80%99-daily-lives 

]آخر دخول بتاريخ 2016-11-8[.

أدى النزاع في سوريا إلى نزوح ما ينوف عن مليون لاجئ سوري إلى دولة 
لبنان المجاورة. ومقارنةً بتعداد الســكان اللبنانييــن البالغ ٤,٤ مليون 
نسمة، يُعدّ لبنان حالياً الدولة الأكثر كثافةً باللاجئين بالنسبة إلى الفرد 
الواحد على صعيد العالم١، فــي حين لا يزال البلد يكافــح للتعافي من 
الأضرار التي تســببت بهــا النزاعات والتوتــرات الدورية. لــم يكن لتدفق 
اللاجئيــن الكبير تداعيــاتٌ على اســتقرار لبنان الاجتماعي والسياســي 
والاقتصادي فحســب، بل كذلــك على الوضــع الأمني للبلــد ككل، مع 

الخوف المتكرر من “امتداد” مفاعيله.

عندمــا امتنعت الحكومــة اللبنانيــة بدايةً عــن الاســتجابة للأزمة في 
مرحلة مبكرة٢، ما أســفر عــن مقاربة عدم إنشــاء مخيمــات وتواصل 
سياسة الحدود المفتوحة، أصبحت الأزمة طويلة الأجل. لكن على الرغم 
من وجود تاريخٍ واسعٍ وممتد من مســارات الهجرة بغرض العمل بين 
ســوريا ولبنان، فقد وافق مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول/أكتوبر 
على سياســةٍ جديدة تهدف إلى الحــدّ من عدد اللاجئين الســوريين في 

لبنان، طُبّقت اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2015.

وعلى النقيض من هذه السياســة التــي اعتمُدت فــي محاولةٍ لإضفاء 
طابعٍ رســمي على الوجود الســوري والتحكّم به في لبنان وفي ســوق 
العمل اللبناني، يشــير البحث إلى أنّ التدابير المتخذة أدّت بحكم الأمر 
الواقع إلى ظهور سلوكٍ غير قانوني بين اللاجئين السوريين، وكذلك إلى 

الاعتماد على هياكل غير رسمية٣.

وفي هــذا الصــدد، يُحلّــل موجز السياســات هــذا الآثــار الاجتماعية – 
السياسية لهذه السياسة، ويقترح تدابير تشــريعية وسياسية وعملية 
لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان. كما أنهّ يهدف إلى تقديم 
معلومات لمعدّي السياســات التــي تتعلق باللاجئين الســوريين من 
منظورٍ قائــمٍ على أســاس حقوق الإنســان، في حين يناقش وســائط 

لتعزيز البرمجة على صعيد المجتمع المدني.

موجز السياسات هذا هو المنشــور الرابع من مشروعٍ بحثي يستقصي 
الآثــار الاجتماعيــة للتدابيــر السياســية والقانونية في حيــاة اللاجئين 
السوريين اليومية. يســتند الموجز إلى عمليةٍ تشــاوريةٍ مع المعنيين، 
باللاجئيــن  المتعلقــة  والأدبيــات  السياســة  ثغــرات  تحديــد  هدفهــا 
الســوريين. وبالتالي، جرى تحديد مجالات اهتمامٍ ثلاثة: شروط الدخول 
والإقامة، العيش الكريم وسُــبُل العيش، والوصول إلى خدمات الرعاية 
الصحيــة. ويعتمد الموجز علــى نتائج بحثٍ ميداني أجري بين شــهري 
حزيران/يونيو 2015 وأيلول/سبتمبر 2016 أصدره دعم لبنان في سلسلةٍ 

من ثلاثة تقارير٤.
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يقيم 85 بالمئة من اللاجئين السوريين في مناطق يعيش 67 ٥
بالمئة من السكان المضيفين فيها تحت خط الفقر. وهذا يماثل 
عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر )70 

بالمئة(. منظمة الصحة العالمية، “لمحة للمانحين ـ لبنان. تموز/يوليو 
ـ أيلول/سبتمبر 2014”، متاح على الرابط:

 http://www.who.int/hac/donorinfo/who_donor_snapshot_
lebanon_english_oct14.pdf 

]آخر دخول بتاريخ 4-9-2016[ في ‘التنبيه الدولية’، “فهم 
استخدام الفصل في منشآت الرعاية الصحية الأولية في لبنان”، 

غير منشور، 2015.

منظمة العمل الدولية، “تقييم تأثير اللاجئين السوريين في ٦
لبنان وملفات تشغيلهم”، بيروت، مكتب منظمة العمل 

الدولية الإقليمي للدول العربية، 2014، ص. 34.

“منظمة غير حكومية سويسرية تعالج اللاجئين السوريين في 7
لبنان”، 24س، متاح على الرابط:

 http://www.24heures.ch/monde/moyen-orient/ong-suisse-
soigne-refugies-syriens-liban/story/25322377 

]آخر دخول بتاريخ 2016-11-6[.

استيلا كاربي، مريام يونس،  ماري نويل أبي ياغي، “الأزمة 8
والتحكم. الأمن الرسمي )غير الرسمي( في لبنان”، بوابة المعرفة 

للمجتمع المدني، تموز/يوليو 2016، متاح على الرابط:
 http://civilsociety-centre.org/resource/crisis-control-

informal-hybrid-security-lebanon 
]آخر دخول بتاريخ 2016-10-27[.

باستثناء الحالات الإنسانية، كما حددتها الحكومة.9

ربما اعتمد أولئك المتمتعون بإقامةٍ قانونية على إجراءات غير ١0
مة غير النظامية وآليات  قانونية. دعم لبنان، “الإجراءات المنظِّ

السمسرة والأوضاع غير القانونية”، مرجع سابق، ص. 22.

استيلا كاربي، مريام يونس، ماري نويل أبي ياغي، مرجع ١١
سابق، 2016.

بوسع اللاجئين المسجلين لدى المفوضية تلقي تعويضاتٍ على هيئة ١٢
مساعدةٍ غذائية )13,5-27 دولاراً أمريكياً للشخص( ومساعدةٍ نقدية 

متعددة الأغراض )175 دولاراً أمريكياً(. وإذا أخذنا بالحسبان أنّ 14 
بالمئة فقط من اللاجئين يتلقون المساعدتين الغذائية والنقدية، فإنّ 

86 بالمئة منهم يتلقون تعويضاتٍ أقل أو لا يتلقون أيّ تعويضات. 
وفي الوقت عينه، يكسب اللاجئون غير المسجلين والذين يعملون 

ما متوسطه 177 دولاراً في الشهر. لكن لا المساعدتان النقدية 
والغذائية ولا متوسط الدخل الذي يكسبه اللاجئون أو حتى الجمع 
بينها تكفي تكاليف عيش أسرةٍ تعيش في مستوى خط الفقر الذي 
حددته تقديرات مشتركة لوكالات الأمم المتحدة بحوالي 604 دولار في 

الشهر. انظر: التنسيق بين الوكالات، “سبل عيش اللاجئين 

كان لبنان منذ بدء النزاع الوجهة المفضلة للاجئين الســوريين بســبب 
قربه، وتاريخه الطويل بامتياز دخول المواطنين السوريين، وحدوده التي 
يسهل اختراقها. ومع اســتقرار اللاجئين بين المقيمين الأكثر فقراً في 
البلد٥، تصاعدت التوترات عندما تزايدت معــدلات البطالة، وازداد الطلب 
على الخدمات العامة مثل الكهرباء، وإمدادات الماء، ومعالجة النفايات 
الصلبة، والنقل٦، وتركّز دعم المانحين على المواطنين الســوريين أكثر 
منه على من المواطنين اللبنانيين7، وأدرك المجتمع المحلي المضيف 
تهديداتٍ على المجتمع8. وفي الوقت عينه، لا يوجــد إطارٌ قانوني لإدارة 
شــؤون اللاجئيــن لأنّ البلد لــم يوقــع علــى الاتفاقية الخاصــة بوضع 
اللاجئين للعام 1951، ولا على بروتوكولها للعــام 1976. وعلى هذا النحو، 

كانت مقاربة لبنان لأزمة اللاجئين مخصصّةً إلى حدٍّ ما.

اعتمد مجلس الوزراء في 2٣ تشــرين الأول/أكتوبر 201٤ سياسةً جديدة 
نشــرت تحت عنــوان “تخفيــض الأعــداد”، لوضع حــدٍّ للتدفــق الهائل 
للاجئيــن الســوريين9. لهذا الغــرض، وضعــت المديريــة العامة للأمن 
العام فئاتٍ جديدةً يمكن أن يدخل الســوريون بموجبها إلى لبنان أو أن 
يقيموا فيه. إضافةً إلى ذلك، علّقت المفوضيــة العليا للاجئين – وفقاً 

لتعليمات الحكومة – التسجيلات الجديدة للاجئين السوريين.

أحدثت “سياســات تشــرين الأول/أكتوبر” تلك تغيّراً كبيراً بالنســبة إلى 
اللاجئين الســوريين. يُظهر البحــث أنّ الحدود أغُلقــت فعلياً في وجه 
الراغبين منهــم بدخول لبنــان، وأنهّ لم يعد بوســع غالبيــة المقيمين 
ســابقاً تجديد إقامتهم، لصعوبة تحقيق شــروط الفئــات الجديدة على 
ما يظهر. نتيجةً لذلــك، أكرهت الفئات الجديدة الغالبية الســاحقة من 
اللاجئين السوريين على الإقامة في لبنان بصورةٍ غير قانونية١0. وقد أثرّ 
ذلك في السوريين من حيث  القيود المفروضة على تنقلهم١١، وتسجيل 

مواليدهم، وكذلك وصولهم إلى سبل العيش والخدمات الصحية.

علاوةً علــى ذلــك، وجب علــى اللاجئيــن الســوريين غير المســجلين 
لدى المفوضيــة العليــا التوقيع على “تعهــدٍ بعدم العمــل” يحرمهم 
من الالتحــاق بســوق العمــل اللبنانــي. لكــنّ التعويضــات المقدمة 

لاســتبعادهم عن ســوق العمل تبدو غير كافية١٢. أمّا الراغبون بدخول 
ســوق العمل اللبنانــي، فيعتبرون عمالاً ســوريين مهاجرين وليســوا 
لاجئين. لكنّ اختيار العمل )بصورةٍ قانونية( – وبالتالي إلغاء تسجيلهم 
لدى المفوضية – يؤثر ســلبياً علــى أحقية اللاجئين بتلقي مســاعدات 
المفوضية. فعلى اللاجئين الســوريين غير المســجلين أو الذين ألغوا 
تســجيلهم لدى المفوضية، والراغبين بالعمل، الحصــول على “تعهدٍ 
مسبقٍ بالمســؤولية” من كفيلٍ لبناني يتحمل المســؤولية القانونية 
تجاههم. وبمــا أنّ الإقامــة القانونية للاجئيــن الســوريين تعتمد على 
الكفيــل – الذي يســتطيع ســحب تعهده المســبق بالمســؤولية من 
دون أي إشعار – فإنّ الســوريين يتعرضون لظروف عملٍ قاسية وغير 

مستقرة ولا يتمتعون بأي حماية.

فضلاً عن ذلــك، لــم يقم لبنــان بإنشــاء مخيمــاتٍ رســميةٍ للاجئين 
الســوريين، وهو أمرٌ يُنظر إليه بوصفه حلاً أرخص كلفةً للبلد المضيف 
وأكثر إنســانيةً بالنســبة إلى اللاجئين. بيد أنّ ذلك يعكس انقســاماتٍ 
سياســية تتعلق بالنزاع الســوري ويعيد إلى الذاكرة عسكرة المخيمات 
الفلســطينية قبل الحرب الأهلية اللبنانيــة )1975-1990(. في الحقيقة، 
ســاهمت هذه السياســة أيضــاً في نفــض الغبار عــن صــورة الدولة 
اللبنانية الضعيفة١٣. وفي حين أفضت سياســة عدم إنشــاء مخيمات 
إلى إقامة مســتوطناتٍ غير نظاميةٍ من الخيام، لاســيما في المناطق 
الريفية، فإنّ الذين يعيشون في مثل هذه المستوطنات – وهم أساساً 
من اللاجئين المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والوسطى الدنيا – يعانون 
من محدوديــة توفيــر الخدمات. وعلــى نحوٍ مشــابه، أثرّت السياســة 
الجديــدة أيضاً فــي اللاجئيــن المنتمين إلــى الطبقة الوســطى الذين 
يعيشون في أماكن إقامةٍ مســتأجرة، غالباً ما تكون باهظة الكلفة، في 

مناطق حضرية، ما ساهم في ازدهار قطاع العقارات١٤.

 – كذلك، دفع فقدان الوضع القانوني – وبالتالي فقدان الإنصاف القانوني
والدخول المحدود أو المعدوم إلى ســوق العمل، إضافــةً إلى التكاليف 
المرتفعة اللازمة كالإيجار، كثيراً من الســوريين إلى هياكل غير رســمية 

الحركة الارتجاعية لتأثيرات السياسات وتزايد الإجراءات غير 
الرسمية وغير القانونية
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وغير قانونية. فضلاً عن أنهّ سمح بالتبعية لشــخصياتٍ متنفذة، مثل 
الشــاويش أو السمســار. لم يمهــد هذا الأمــر الدرب أمام فرص ســوء 
المعاملة والاســتغلال فحســب، بل إنهّ يؤثرّ أيضاً بصورةٍ رئيســيةٍ في 
الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشــة: اللاجئون الســوريون المنتمون إلى 

الطبقتين الدنيا والوسطى الدنيا، وكذلك النساء والأطفال.

كذلك، ترتبت على الإجراءات غيــر القانونية عواقب فــي مجال إمكانية 
وصول اللاجئين الســوريين إلى الخدمات الصحية. فمن جانب، لا يبدو 
أنّ لغياب الوضع القانوني عموماً تأثير مباشر في قبول المستشفيات 
للسوريين فعلياً. لكنّ الإجراءات غير القانونية أثرّت في تنقّل السوريين 
داخل البلد من جانبٍ آخر، وبالتالــي في إمكانية وصولهم إلى الخدمات 
الصحيــة١٥. وعلى الرغــم مــن أنّ الخدمــات الصحية لا تتطلــب عادةً 
الإقامــة القانونية كشــرطٍ أساســي للحصول علــى المســاعدة، إلا أنّ 
بعض المنظمات تحصر تقديــم خدماتها باللاجئين المســجلين لدى 

المفوضية العليا.

علاوةً على ذلك، فإنّ نظام الرعاية الصحية في لبنان المخصخص وغير 
المنظم والمجزأ إلى أبعد الحدود يتطلب مساهماتٍ ماليةً لا يستطيع 
معظــم اللاجئيــن الســوريين تحمّلهــا. وعلى الرغــم من المســاعدة 
المعتبرة، ولو أنهّا مقيدة، التي تقدمهــا المفوضية العليا والتي تعتمد 
فــي الواقــع مقاربةً علاجيــةً أكثــر منها وقائيــة، فإنّ عــدداً كبيــراً من 
السوريين يجدون أنفسهم مستبعدين من أشكال المساعدة الضرورية.

خلاصة القول، بوســعنا اســتنتاج أنهّ على الرغم من اعتماد “سياسات 
تشــرين أول/أكتوبــر” في محاولــةٍ لإضفاء طابعٍ رســمي علــى الوجود 
الســوري في لبنــان والتحكم بــه ومراقبتــه، فقد ســاهمت في ظهور 
أشــكالٍ غير قانونيةٍ وغيــر نظامية. لم يخلــق ذلك مناخاً راســخاً من 
الخوف بين اللاجئين الســوريين فحسب، بل إنهّ يســمح أيضاً بتوسيع 
السوق الســوداء، ويوســع بخاصةٍ التبعية لها. على هذا النحو، أحدثت 
السياسة الخاصة بالنزوح الســوري فجوةً بين سلطات الدولة اللبنانية 

واللاجئين السوريين الذين تجنبوا بدورهم مؤسسات الدولة.
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مثلمــا أظهرت نتائــج البحــث وكما ذكرنــا في القســم الســابق، فإنّ 
فقدان الوضع القانوني دفع كثيراً من الســوريين إلى ســلوك طرقٍ غير 
قانونية وغير نظامية. نتيجةً لذلك، يتعرض الســوريون لظروف عيشٍ 
قاسيةٍ وغير مستقرة، ما يســاهم بالتالي في ديناميات سوء المعاملة 

والاستغلال.

يقترح موجــز السياســات هــذا، بناءً علــى تحليــلاتٍ نوعيــةٍ معمقة، 
التوصيــات التالية علــى المعنيين لصالــح مقاربةٍ قائمةٍ على أســسٍ 
حقوقية بدلاً من سياســاتٍ مخصصةٍ تعتمد على أفكارٍ بعيدة المنال 

كـ”الأخوّة” والتضامن والإحسان. 

التوصيات ٣

ينبغي على فاعلي المجتمع المدني المحلي والدولي:

\ دعوة الحكومــــــة اللبنانية إلى مراجعــــــة وتعديل تنظيمات دخــــــول وإقامة 
اللاجئين السوريين وكذلك تسجيلهم، ودعمها في ذلك.

الأعــــــراض  لتخفيــــــف  ليــــــس  واســــــتجاباتهم  تدخلاتهــــــم  مســــــتوى  رفــــــع   \
فحســــــب، بــــــل كذلــــــك لمعالجــــــة الأســــــباب العميقــــــة لأشــــــكال عــــــدم المســــــاواة 
جميــــــع  لإدراج  تدخلاتهــــــم  تســــــعى  أن  ينبغــــــي  والتهميــــــش.  والهشاشــــــة 
اللبنانيــــــين  المســــــتضعفين  ضمنهــــــا  ومــــــن  المحرومــــــة  المحليــــــة  المجتمعــــــات 

واللاجئين من فلسطين والعراق وسوريا.

الخدمــــــات  وتوفــــــير  المســــــاعدات  توزيــــــع  في  والشــــــامل  الفعّــــــال  التنســــــيق   \
الأساســــــية بــــــين جميــــــع الفاعلــــــين المشــــــاركين في الاســــــتجابة، وذلــــــك لرفــــــع 

الجدوى القائمة على مؤشراتٍ قابلةٍ للقياس.

\ الدعــــــوة إلى مقاربــــــةٍ قائمــــــةٍ على أســــــاس حقــــــوق الإنســــــان عبر الاســــــتجابة، 
وإلى اعتماد تلك المقاربة.



ينبغي على المانحين ووكالات الأمم المتحدة:

الخدمــــــات  وفعاليــــــة  قــــــدرة  زيــــــادة  في  اللبنانيــــــة  الحكومــــــة  ودعــــــم  تمويــــــل   \
العامة وتغطيتهــــــا لتلبية احتياجــــــات كلٍ من المجتمعــــــات المحلية المضيفة 
مســــــاعدةٍ  مــــــن  المســــــاعدة  تحويــــــل  ينبغــــــي  المنظــــــور،  هــــــذا  ومــــــن  واللاجئــــــة. 
تعالــــــج  الأجــــــل،  وطويلــــــة  مســــــتدامةٍ  تنميــــــةٍ  إلى  الأجــــــل  قصــــــيرة  إنســــــانية 

الأسباب العميقة لأشكال عدم المساواة.

\ دعــــــوة الحكومــــــة اللبنانيــــــة إلى اعتمــــــاد مقاربــــــةٍ قائمــــــةٍ عــــــلى أســــــاس حقــــــوق 
الإنســــــان عــــــبر الاســــــتجابة، ومراجعــــــة وتعديــــــل تنظيمــــــات دخــــــول وإقامــــــة 

اللاجئين السوريين وكذلك تسجيلهم، ودعمها في ذلك.

ومواصلــــــة  المحليــــــة  والبلديــــــات  المحليــــــة  المجتمعــــــات  مــــــع  العمــــــل  زيــــــادة   \
تمويلهــــــا مبــــــاشرةً، وكذلــــــك المبــــــادرات والفاعلــــــين الإنســــــانيين المحليــــــين و/أو 
السوريين للســــــماح لهم بتوليّ دورٍ ريادي متزايد في تنســــــيق المساعدات، 
لأنّ المهنيين المحليين هم أول المستجيبين والأكثر معرفةً بالسياق المحلي.

\ تعزيــــــز الخدمــــــات الموجهة للنســــــاء في التدخلات، لاســــــيما الخدمــــــات التي 
تدعم الأسر التــــــي تتولاها النســــــاء، وكذلك البرامج التي تشــــــجع تشــــــغيل 
بالبــــــشر  والإتجــــــار  الطفــــــلات  وزواج  الاســــــتعباد  مخاطــــــر  لتقليــــــل  النســــــاء 

وممارسة الجنس مقابل البقاء.

\ ينبغــــــي عــــــلى المفوضيــــــة العليــــــا تسريــــــع عمليــــــات إعــــــادة التوطــــــين بصــــــورةٍ 
منهجيــــــة، والأخــــــذ بالحســــــبان أنّ التأجيــــــل يؤثّــــــر في غــــــير المتمتعــــــين بوضــــــع 

قانوني ويزيد من مخاطر سوء المعاملة.
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ينبغي على الحكومة اللبنانية والزعماء السياسيين:

القانــــــوني،  وضعهــــــم  لتســــــوية  الســــــوريين  درب  مــــــن  العوائــــــق  إزالــــــة   \
ويتضمّــــــن ذلــــــك المصادقــــــة عــــــلى الاتفاقيــــــة الخاصــــــة بوضــــــع اللاجئــــــين للعــــــام 
تضمــــــن  أن  يجــــــب  اللاجــــــئ.  وضــــــع  وإدراج  للعــــــام 1967  وبروتوكولهــــــا   1951
الســــــلطات ألا يكــــــون فقــــــدان الإقامــــــة القانونيــــــة ســــــبباً مبــــــاشراً للســــــجن أو 
لتدابــــــير عقابيــــــة تتخــــــذ بحــــــق اللاجئــــــين، وأن تضمــــــن محاســــــبة مــــــن يــــــيء 

معاملة اللاجئين السوريين على أفعاله.

\ ضمــــــان ألا يكون امتلاك وضــــــعٍ قانوني شرطاً مســــــبقاً لوصــــــول اللاجئين 
ذلــــــك،  عــــــن  فضــــــلاً  البلــــــد.  أرجــــــاء  في  والصحيــــــة  التعليميــــــة  الخدمــــــات  إلى 
ينبغي على الحكومة اللبنانية تمكين المفوضية العليا مجدداً من تســــــجيل 
الأساســــــية  الآليــــــة  ليــــــس  لأنّــــــه  الســــــوريين،  اللاجئــــــين  تســــــجيل(  )إعــــــادة 
بــــــل  الدوليــــــة فحســــــب،  والمســــــاعدة  الحمايــــــة  إلى  هــــــم بحاجــــــةٍ  مــــــن  لتحديــــــد 

كذلك لتوثيق الشؤون المدنية كحالات الولادة والزواج والطلاق والموت.

بالمســــــؤولية في  المكلفــــــة  اعتبــــــار نفســــــها  اللبنانيــــــة  عــــــلى الحكومــــــة  ينبغــــــي   \
قيــــــادة الاســــــتجابات لأزمــــــة اللاجئــــــين الســــــوريين في لبنــــــان. وبهــــــذا الشــــــأن، 
يجب أن تكون الاســــــتجابة بتنســــــيقٍ فعّــــــالٍ مع جميــــــع الفاعلين المشــــــاركين 
قــــــي الاســــــتجابة. فضــــــلاً عــــــن ذلــــــك، لا بــــــدّ مــــــن اعتمــــــاد مقاربــــــةٍ قائمــــــةٍ عــــــلى 

والمهاجريــــــن  الســــــوريين  اللاجئــــــين  تجــــــاه  بالكامــــــل  الإنســــــان  حقــــــوق  أســــــاس 
وطالبي اللجوء في الأراضي اللبنانية، وذلك لضمان عدم إعادة أي لاجئ 
قسريــــــاً إلى بلــــــده، والمحافظة عــــــلى كرامــــــة الإنســــــان في كافــــــة مظاهرها، من 
حيث تنقله أو وصوله إلى الخدمــــــات الأساســــــية أو شروط العيش الكريم. 

ستساهم هذه المقاربة نظرياً في إعادة بناء الثقة بسلطات الدولة.

\ الكف عن اســــــتثارة كبش فداءٍ ســــــياسي وعن الخطابات التي تســــــتقطب 
المجتمع المحلي المضيف ومجتمعات اللاجئين.

\ إلغــــــاء نظــــــام الكفالــــــة المفــــــي إلى الاســــــتغلال بصــــــورةٍ كبــــــيرة لأنّــــــه يربــــــط 
إقامة اللاجئين السوريين – وكذلك غيرهم من المهاجرين – بوظائفهم.

\ توســــــيع القطاعــــــات الثلاثــــــة التــــــي يقتــــــر عمــــــل الســــــوريين عــــــلى العمــــــل 
فيها )الزراعة والبناء والبيئة(، بهدف السماح للسوريين المهرة بالتمتع 

بالدخول القانوني إلى سوق العمل.

\ تســــــهيل حصول اللاجئــــــين الســــــوريين على الحقــــــوق والخدمات الأساســــــية 
التي تتضمن، لكنّها لا تقتر عــــــلى، الرعاية الصحيــــــة والثقافة الصحية 
للاجئــــــين  كريمــــــة  حيــــــاة  تســــــاهم  قــــــد  الكريــــــم.  العيــــــش  ظــــــروف  وكذلــــــك 
الســــــوريين المقيمــــــين مؤقتــــــاً في لبنــــــان في تخفيــــــف التوتــــــرات المجتمعيــــــة بــــــين 

اللاجئين السوريين والسكان المضيفين.


